[image: image1.wmf]الفصل الأول                     المبحث الرابع                                                                                           علم المعاني 


المبحــــث الرابـــــــع

الفصــــل والوصــــل

الفصل في اللغة القطع والوصل خلاف الفصل ويعني وصل الشيء بالشيء(
). والوصل في البلاغة عطف قسم من الجمل على قسم ، والفصل تركهُ(
). وإذا ما أردنا أن نربط التعريف اللغوي بالتعريف البلاغي نكتشف أن الارتبـاط وثيـق بين التعريفين ، فالفصل قطع الجمل والوصل ربط الجمل . ولكن علينا أن نعرف مواضع الفصل والوصل وقد عَدَّ التفتازاني الابتداء بالفصل الاصل لأنَّ الوصل عارض على الفصل قال معلقاً على ابتداء القزويني بالفصل من دون الوصل: " بدأ بذكر الفصل لأنه الاصل ، والوصل طارئ أي عارض عليه حاصل بزيادة حرف ، لكن لمّا كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها والأعدام إنما تعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر الوصل"(
). ويقصد بمنزلة الملكة أي الامر الوجودي لأنَّ حرف العطف بوجوده يكون الكلام موصولاً وبعدمه يكون الكلام مقطوعاً .

ومن ابرز من تحدث عن مواضع الفصل والوصل عبد القاهر الجرجاني فقـد بحث في تفصيـلات الفصل والوصل بقوله: " إن الجمل على ثلاثة أضرب: جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف ، والتأكيد مع المؤكد ، فلا يكون فيها العطف فيها البتة لشبه العطف فيها - لو عطفت - بعطف الشئ على نفسه . وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولا أو مضافاً إليه فيكون حقها العطف . وجملة ليست في الشي من الحالين .. . وحق هذا ترك العطف البتة . فترك العطف يكون إما للاتصال الى الغاية ، أو الانفصال إلى الغاية والعطف لما هو واسطة بين الامرين وكان له حال بين الحالين فاعرفه" (
). 
واتفق البلاغيون فيما بعد على أن الفصل في خمسة مواضع وأن الوصل يجب في ثلاثة مواضع(
). 

أما مواضع الفصل فهي كما ذكرنا خمسة:

الاول: وضابطهُ أن يكون بين الجملتين كمال التآلف وتمام الاتحاد ؛ اذ تنزل الثانية من الاولى المنزلة نفسها وهو(كمال الاتصال) وذلك أن تكون الجملة الثانية تأكيداً للاولى والمقتضى للتأكيد رفع توهم التجوز والغلط، وهو قسمان: 

1. أن تنزل الثانية من الاولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى كقوله تعالى:  ( ألم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه(  {البقرة:1-2} وقد تناول البقاعي الاثنين بالتفسير قال: " فالمنفي كونه متعلقاً للريب، ومظنّة له ، ولم يقَدّمَ الظرف لأنه كان يفيد الاختصاص فيفهم أن غيره من الكتاب محل الريب…و(ذا) اسم مدلوله المشار إليه ، واللام مدلوله معها بعد ما ( الْكِتَابُ  (من الكتاب" (
). فالبقاعي في تفسيره الاتيين إنما يشير الى معنى القطع والفصل من خلال قوله: (ذا) اسم مدلوله المشار إليه و(ما الكتاب) من الكتاب وهو وصل الشي المنفصل بوصله خفية من أصله(
). 

فـ( ذَلِكَ الْكِتَابُ ( جملة مستقلة فيوقف عليه ( لا رَيْبَ فِيه  (  أي لاشك في أنه من عند الله وهذا تأكيد على فصل الجملتين لأن أحداهما تؤكـد الاخـرى وفي معنى (  لا رَيْبَ فِيه ( لاشك فيه تأكيد وهو للتعظيم(
). 

وذهب ابو حيان فنص على الاستئناف في إعـراب جملة  (لا رَيْبَ فِيه (   فقال: ( لا رَيْبَ ( " جملة تحتمل الاستئناف فلا يكون لها موضع من الاعراب "(
). والاستئناف تتابع بعد قطع وهذا يعني أنَّ أبا حيان يقصد أنَّ الجملة مفصولة عمّا قبلها.

2. أن تنزيل الثانية من الاولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى لقوله تعالى:   (الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ( {البقرة: 1-2} فإن هدىً للمتقين معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة . فالجملة المؤلفة من المبتدأ المحذوف والخبر هدىً مفصولةً لأنها جاءت بمعنى التأكيد لعدم الريب فاتّحد المعنيان لذلك وجب الفصل وقد نص البقاعي على الهداية المحضة فهي للمتقين وخص المتقين الذين جبلوا في أصل الخلقة على التقوى ، فافهم من ذلك أن غيرهم لا يهتدي به بل يرتاب وان كان ليس موضعاً أصلاً(
). 

ومنه قوله تعالى: ( وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالانْثَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الاولَى … (  {النجم:43-50} .

وذهب البقاعي بالقول بالعطف: "عطف عليه ذاكراً للأمور الاضطرارية التي هي في غاية التنافي إكمالا للدليل على أنه يعلم ما في النفوس دون أصحابها … وأكد الكلام فيها فقال:  ( هُوَ ( أي لا غيره ولمّا كانت الإماتة والإحيـاء اعظم تنافياً … وانهُ   ( هُوَ ( أي لا غيره … رب الشعرى" (
). 

فالبقاعي ينص على إثبات (هُوَ ) دلالة على ما ذكر ولم يأتِ بهِ في نسبه خلق الزوجية وإهلاك عاد إذ لا يتوهم إسناد ذلك لغير الله تعالى ولا الشِركة فيه وأما الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء والإغناء والإفناء فقد يدعى ذلك او الشركة فيه جاء الكلام على وجه التأكيد للإعلام بأن الله هو رب هذا النجم بقوله: ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ( بدخول ( هُوَ ( دلالة على التنبيه بأنَّ هذا النجم المعبود ومن دونه لا يشاركه في ذلك أحد(
). 

فالمتأمـل في هـذا المثال القرآني عن الفصل بضمير الفصل( هُوَ ( يستنتج أن البقاعي يذكر لنا الغرض البلاغي ألا وهو التأكيد بعد تحليله للآية .

وذكر لنا البقاعي الفصل والوصل وتصنيفه في اكثر موضع فـفي قوله تعالى: ( وَمَا تُقَدّمَوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(   { المزمل: 20} .البقاعي:" ( هُوَ ( أي لا غيره ( خَيْراً( أي لكم، وجاز وقوع الفصل بين غير معرفتين لأن ( افعل من ) كالمعرفة، ولذلك يمنع دخول أداة التعريف عليها " (
). 

فالبقاعي يذهب مذهب الزمخشري في تفسيره للآية قال: "وهو فصل وجاز وان لم يقع بين معرفتين لأن أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة . وقرأ أبو السمأل هو خير واعظم أجراً بالرفع على الابتداء والخَبر"(
). فالبقاعي ينقل رأي الزمخشري من دون الإشارة إليه ويضيف الزمخشري في إعراب  ( هُوَ ( إلا الفصل ويذكر لنا القراءات التي قرأت بالرفع وهذا القول نفسه أشار إليه أبو حيان وصرح بنقلة عن الزمخشري ولكنه رد عليه: " ولم يذكر الزمخشري والحوفي وابن عطية في إعراب  ( هُوَ ( إلا الفصل وقال ابو البقاء:"  ( هُوَ ( فصل او بدل او تأكيد وقوله او بدل وهمٌ لو كان بدلاً لطابق في النصب فكان يكون إياه ... ، قال ابو زيد: هو لغة بني تميم"(
). 

وهكذا نجد أنَّ أبا حيان يفصل القول في الفصل بينما نجد البقاعي والزمخشري يذهبان إلى القول بالفصل من دون التفصيل بالقضايا اللغوية على عكس أبي حيان وهذا هو المشهور في تفسيره . 

وفي حديثه عن الفصل في قوله تعالى:0(   وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( {البقرة:127} . وذهب البقاعي الى أن الآية جاءت عن سؤال القبول المشعر بخوف الرد على الناقد البصير بالتقصير علله بقوله (إِنَّكَ( وأكده بقوله أنت السميع العليم … . فالبقاعي يذهب إلى أن الفصل هنا للتأكيد لأنهُ يجوز في أنت الابتداء والفصل والتأكيد فالسياق دَلَّ على أَنَّ الفصل هنا للتأكيد وقد ذكر ذلك . فوجوب الفصل جاء كون الآية تأكيداً لمعنى الآية التي تسبقها.

1. ومن النوع الثاني لكمال الاتصال أن تكون الثانية بدلاً من الاولى وهو ضربان:

1.  أن تنزل الثانية من الاولى منزلة بدل البعض من متبوعه كقوله تعالى:  (  أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( { الشعراء:132-134 } .       " اوفى بتأديتـه لدلالتـه عليهـا بالتفصيـل مـن غيـر إحالة على علمهم مع كونهـم معاندين ، والإمداد بما ذكـر من الأنعـام وغيرهـا… ويحتمـل الاستئناف " (
). قال البقاعي: "ولما أجمل ، فصل ليكون أكمل ، فقال: أمدكم بأنعامٍ أي تعينكم على الأعمال وتأكلون منها وتبيعون . ولمّا قَدّمَ ما يقيم الاود . ثم اتبعـه قوله: ( وَبَنِينَ( أي يعينوكم عند العجـز. ثم اتبعـه ما يحصل كمـال العيـش فقال: ( وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( " (
). 

فالبقاعي يذهب إلى ما يقوله النحويون وهو الأغلب إذ لا  يجعلون مثل هذا بدلاً وإنما عندهم من تكرار الجمل ، وان كان المعنى واحداً ويسمى التتبيع وهـذا ما ذهـب إليه مفسرنا بالقول: " ثم اتبعه " .  

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ  مُهْتَدُونَ (  {يّـس:20-21} . قــال البقاعي: " … ثم نبههم على الداعي إلى اتباعهم والمانع من الإعراض عنهم بقوله معيداً الفعل دلالة على شدة اهتمامـه بهِ   (اتَّبِعُوا(أي بغاية جهدكم … ولما كان افراد الضمير نظراً إلى لفظ ( مَنْ ( دلالة على وجوب الاتباع لمن اتصف بهذا الأمر الدال على الرسالة وان كان واحداً …" (
). وهذا التكرار أيضاً من باب التتبيع الذي اصطلح على تسميته النحاة. 

2. ان تنزل الثانية من الاولى منزلة بدل الاشتمال: وينطبق هذا الضرب على الآية نفسها التي استشهد بها البقاعي قبل قليل وهو قوله تعالى: ( اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (  {يّـس:20-21} . فان المراد به هو حمل المخاطب على اتباع الرسل قال البقاعي: " وجمع بياناً للاولوية بالتظافر والتعاضد والاتفاق في الصيانة والبعد عن الدنس ، الدال على اتحاد القصد الدال على تحتم الصدق " (
). لان معناه لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينظمّ لكم الدنيا وخير الآخرة . أما الضابط الثاني في الفصل فهو:

الثاني: وهو أن يكون بين الجملتين (كمال الانقطاع) أي تباين تام وليس في الفصل إيهام خلاف المقصود ، وذلك أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء لفظاً ومعنىً فمن وجوب الفصل لاختلاف الخبر والإنشاء قوله تعالى: ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( {الحجرات:9} . فلما أمر بالقسط بأسلوب إنشائي أخبر بحب الله للقسط بأسلوب خبري فالتباين التام اوجـب الفصـل . قـال البقـاعي:    "  ( وَأَقْسِطُوا( أي وأزيلوا القسط - بالفتح وهو الجور - بأن تفعلوا القِسط بالكسر وهو العدل العظيم الذي لا جور فيه ، ثم علله ترغيبا فيه بقوله مؤكداً تنبيهاً على أنه من أعظم ما يتمادح به … ( يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( أي يفعـل مع أهـل العدل من الإكرام فعل المحب " (
). فالجملتان متباينتان في الخبر والإنشاء والفظ والمعنى وسياق اللفظ ودلالة معنى التفسير.

الثالث: وضابطهُ أن تكون الجملة الاولى مورد السؤال الذي قد تضمنته والمقدر فيها فجاءت الثانية جواباً لها أو جواباً لسؤال قدر في الجملة الاولى وإذ ذاك يجب فصل الثانية عن الاولى لوقوعها جواباً عن السؤال المقدر فيها . ويسمى هذا (شبه كمال الاتصال) أو (الاستئناف) كقولــه تعالى:  ( قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ …( {هود:69} . كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم  (؟ فقيل: ( قَالَ سَلامٌ ((
). قال البقاعي: " ( قَالَ سَلامٌ   (أي ثابت دائم عليكم لا زوال لهُ أبداً ، فللرفع مزية على النصب لأنهُ إخبار عن ثابت ، والنصب تجديد ما لم يكن فصار مندرجاً في ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ( {النساء:86} " (
). 

فالبقاعي ينص على الغرض البلاغي للفصل بقولهِ:  ( قَالَ سَلامٌ  ( تقديرهُ عليكم سلام وسلام عليكم ، وهذا على أن يكون بمعنى التحية والتعظيم والإكرام وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام ، فيكون قد حياهم بأحسن مما حَيّوهُ ، ونصب الاول لأنه بمعنى الطلب ، ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر .

الرابع: وضابطهُ أن تكون الجملة الثانية بمنزلة المنقطعة عن الاولى لأنَّ الكلام قد يوهم أن الجملتين معطوفتان، لذلك يجب القطع لئلا يظن القارئ العطف وهو (شبه كمال الانقطاع) ومنه قول الشاعر: 

 وتظن سلمى أنني أبغي بها          بدلاً أراها في الضلال تهيمُ  (
) 

فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين لأن معنى أراها أظنها ، وكون المسند إليه في الاولى محبوباً وفي الثانية محباً ، لكنه ترك العطف لئلا يتوهم أنه عطف على (أبغي) ويحتمل أن يكون هناك سؤال مقدر بمعنى فكيف تراها يقول: أراها في الضلال وعلى هذا يعود الفصل إلى شبه كمال الاتصال(
). وهذا لم اجد شواهد له في تفسير البقاعي ذكرناها إكمالاً للفائدة .

الخامس: وضابطه ان تكون الجملتان متوسطتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع مع قيام المانع من الوصول كأن يكون للاولى حكم يقصد إعطـاؤه للثانية كقـوله تعالى:  ( وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم   (  {البقرة: 14-15} لا يصح عطفها على جملة  ( قَالُوا  ( لئلا يلزم من ذلك أن تكون من مقول المنافقين مع أنها من مقول الله تعالى(
). 

قال البقاعي:" ( قَالُوا آمَنَّا ( معبرين بالجملة الفعلية الماضية التي يكفي في إفادتها لما سيقت لهُ أدنى الحدوث… ( قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ( معبرين بالجملة الاسمية الدالة على الثبات مؤكدين لها ، دلالة على نشاطهم لهذا الإخبار ولمزيد حبهم … ثم استأنفوا في موضع الجواب لمن قال: ما بالكم تلينون للمؤمنين"(
). 

إنَّ تحليل البقاعي اعتمد على النحو في افتتاح الجملة ومعاني اللغة من خلال التجدد في صيغة المضارع التي تفيد التجدد قال: " ويذيقهم في الدارين اعلى هوان مُجدداً لهم ذلك بحسب استهزائهم وذلك أنكأ من شيء دائم توطن النفس عليه ، فلذلك عبر بالفعلية دون الاسمية ، مع أنها تفيد صحة التوبة لمن تاب دون الاسمية " (
). وذكر البقاعي الغرض البلاغي من هذا الفصل وهو التأكيد والتفخيم وان لم ينص على غرض التفخيم صراحة ولكن سياق التعبير دل عليه .

 فهذه مواضع الفصل التي نص عليها البقاعي وان لم يذكرها بلفظها أحياناً إلا أنه ذكر مواضعها وقسماً من أغراضها البلاغية وقام بتفسيرها .

اما الوصل فحرفه وأداته الأصلية (الواو) من خلال جملة لها محل من الإعراب على جملة لها محل من الإعراب او عطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة ليس لها محل من الإعراب بغرض اشراك الجملتين في الحكم الإعرابي وهنا يتضح معنى الوصل .

وللوصل مواضع ثلاثة: 

الاول: وضابطه أن يكون بين الجملتين انقطاع تام فتوصلان دفعـاً للفهم الخاطئ فقولنا: " لا ، وأيدك الله " وصلٌ واجبٌ لكي لا يُفهم الدعاء بالسوء إذ من المعروف أن (لا) إذا دَخلت على الماضي أعطت معنى الدعاء والكلام ليس بذلك فهـو واجِبٌ لسائل ( هل الأمر كذلك) فنجيب ( لا ، وأيدك الله) فالجملة الاولى خبرية ( لا ليس الأمر كذلك) والثانية إنشائية لأنهـا أخذت معنى الدعاء ( أيدك الله )(
). 

الثاني: وضابطه أن تكون الجملتان متفقتين خبـراً وإنشاءً لفظاً ومعنىً كقولـه تعالى: ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (  {الانفطار:13-14} . فالآية جاءت متفقة باللفظ والمعنى قال البقاعي: " ولا يصح في حكمة حكيم ولا كرم كريم غيره بقوله على سبيل التأكيد لأجل تكذيبهم  ( إِنَّ الْأَبْرَارَ(  أي العاملين بما هو واسع لهم … وان الفجار أي الذين شأنهم الخروج مما ينبغي الاستقرار فيه من رضا الله وسخطه " (
). ويفسره أيضاً على الطباق في تناسب الجملتين من حيث اللفظ والمعنى(
). 

ومنه قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ( {البقرة:83} عطف قوله:  (َقُولُوا ( على قوله: ( لا تَعْبُدُونَ ( لأنه بمعنى ( لا تَعْبُدُونَ ( (
). قال البقاعي: " ولمّا لم يكن وسع الناس عامة بالإحسان بالفعل ممكناً أمر بجعل ذلك بالقول عطفاً على الخبر الذي معناهُ الإنشاء وقولوا للناس حُسناً " (
). فالبقاعي يذهب في تفسيره للآية عطفاً على الخبر الذي معناهُ الإنشاء إذ الجملتين اتفقتا خبراً وإنشاءً .

الثالث: وضابطه أن يكون للجملة الاولى محل من الإعراب وقصد إشراك الجملة الثانية لها في الحكم الإعرابي ، وهذا كعطف المفرد على المفرد لأنَّ الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد . وينبغي هنا أن تكون مناسبة بين الجملتين(
). كقوله تعالى: ( يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (  {سـبأ:2} .

قال البقاعي: " ولما ختم بصفة الخبر، أتبع ذلك ما يدل عليه فقال: : ( يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ( أي هذا الجنس من المياه والاموال ، والاموات ، وقَدّمَ هذا لأن الشيء يغيب في التراب اولاً ثم يسقي فيخرج منها الحياة … ولذلك قَدّمَ صفة الرحمة ، ولأنهُ في سياق الحمد ، فناسب تقديم الوصف الناظر إلى التكميل على هذا الوصف النافي للنقص فقال: وهو الرحيم الغفور" (
). فالبقاعي يذهب الى العطف بالقول بالتتبيع أي عطف المفرد على المفرد من خلال سياق المناسبة الذي ذكره في الآية .

ومنه قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا اولادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَاولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ(  {آل عمران:10} فجملة ( وَاولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ(    جملة معطوفة على جملة الخبر( لَنْ تُغْنِيَ ( واتى بلفظ ( هُمْ ( لإحاطتها مبالغة في الاحراق (
). 

فالبقاعي يعتمد في معنى الآية على العطف وسياق المناسبة ومما سبق نستنتج ان مفسرنا البقاعي ذكر قسماً من مواضع الوصل وبين أحياناً المعنى الدلالي لهذا الوصل معتمداً على النحو وترابط الآيات وسياق مناسباتها .

 فالفصل يقع في خمسة مواضع هي كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كحال الاتصال وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع مع قيام المانع من الفصل .

اما الوصل فيقع في ثلاثة مواضع وهي كمال الانقطاع مع الإيهام والثاني أن تكون الجملتان متفقتين خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنىً والثالث أن يكون للجملة الاولى محل من الإعراب وقصد إشراك الثانية لها في الحكم الإعرابي .

وإن لم أفصل في إتيان الأمثلة عن الفصل والوصل فإنما أرمي الى أن أبحث أيضاً في مواضع الفصل بالمفرد في الجملة القرآنية لأنها تحتوي دلالات بلاغية خاصة بكل جملة ، وقد تكلم النحاة والبلاغيون عن الفصل والوصل بين الجمل لأنهم استطاعوا أن يقعّدوا القواعد ويضعوا الضوابط أما اعراضهم عن دراسة الفصل بالمفرد فهو يعود الى عدم وجود ضابط واحد جامع له ، وسأذكر طائفة من المواضع التي تحدث فيها البقاعي عن الفصل بالمفرد .

I. الفصل بين المبتدأ والخبر:

ورد في القران الكريم قسمٌ من الآيات التي فُصل فيها المبتدأ والخبر بفاصل ونجد مثالاً على ذلك في قوله تعالى:   ( وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً اولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( {يونس:27} . قال البقاعي: "ولما بين حال الفضل فيمن أحسن، وبين حال العدل فيمن أساء … واغـرق في النفي فقال ( مِنْ عَاصِمٍ ( ولما كان من المعلوم أن ذلك مغير لأحوالهم وصل به قوله  ( كَأَنَّمَا ( … بني للمفعـول قولـه ( أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ ( أي أغشاها مغشى لشدة سوادها ولما كان ذلك ظاهراً في أنهم أهل الشقاوة ، وصل بهِ  ( اولَئِكَ( (
). فالبقاعي يجيز الاعتراض بيـن المبتـدأ والخبـر بجملتيـن ، فـ( الَّذِينَ (  مبتدأ وقيل خبرهُ ( مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ (  وقد فصل بينهما بجملتين . والصحيح جوازه كما ذكر ذلك أبو حيان إذ قال: " وقيل الخبر ( كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً ( او  ( اولَئِكَ(  وما بعده " (
). فأبو حيان في هذه الآية يجيز الاعتراض بين المبتدأ والخبر وهو أكثر توفيقاً من البقاعي ، إذ  البقاعي ذكر الفصل من دون التفصيل وذكر الغرض البلاغي للفصل وهو التأكيد .
ب. الفصل بين الصفة والموصوف:

ذكر لنا البقاعي الفصل بين الصفة والموصوف في قوله تعالى  :(  وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  (  {الواقعة:76} . فالجملة الإعتراضية(  لَوْ تَعْلَمُونَ ( فصلت بين الموصوف  (  لَقَسَمٌ( والصفة عظيم .

قال البقاعي: " جعل في الكلام اعتراضاً بين القسم وجوابه، وفي الاعتراض اعتراضاً بين الموصوف وصفتهِ تأكيداً للكلام …  وتنبيهاً على أن الأمر عظيم والخطب جسيم فقال: موضحاً له بالتأكيد رحمـة للعبيـد :(  وَإِنَّهُ ( أي هذا لـ (َقَسَمٌ (…( عَظِيمٌ  (   " (
).

فالبقاعي يؤكد أن الجملة الاعتراضية تسوَّغ لها موقعاً بين المتلازمات فلذلك يكون فصلها طبيعياً وفي هذه الآية نجد أن الاعتراض الفاصل بين الصفة والموصوف أدى غرضاً بلاغياً معنوياً فالقسم عظيم ، وجاءت الجملة الإعتراضية تحمل معنى العظمة أيضاً في مواقعها لأن جملة (  لَوْ تَعْلَمُونَ ( أفادت أنَّ الذي يعلم سيعرف مدى عظم القسم من جهة وأفادت من جهة أخرى التشويق والتنبيه والتأكيد لصفة هذا القسم   ( عَظِيمٌ  ( (
). 

ان نظرية العامل في النحو العربي تقتضي أن يتلازم العامل ومعموله ، ولما بينهما من علاقة أحدهما بالآخر معنوياً ونحوياً، ولكن تقتضي الضرورة البلاغية او الجمالية أن يكون هناك فصل بينهما ليؤدي الغرض المطلوب . 

فالفصل بين الصفة والموصوف ، الذي نصَّ عليه ابن عصفور (ت669 هـ) وهو أكثر قدرة على التذوق لطبيعة الفصل فهو لا يجيز الفصل إلا بالجملة الإعتراضية: " ولا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف إلا بجمل الاعتراض وهي كل جمل فيها تسديد للكلام نحو قوله تعالى:(  وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  (     ولا يجوز فيما عدا ذلك الا في الضرورة(
). 

فالبقاعي يذهب الى رأي ابن عصفور ولكنه خرج بالفصل للغرض البلاغي وهذا يدلنا على أن البقاعي قد أجاد فهم هذا التراث العلمي لسلفنا الصالح . 

جـ. الفصل بين الصفة والموصوف بالفاعل جائز:
وقد ورد هذا الأسلوب في قوله تعالى: :( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ او كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ( {الأنعام:158} . فقد جاز الفصل بالفاعل بين الموصوف وصفته كما نص على ذلك البقاعي إذ قال: " ولا ينفع نفساً كافرة ايمانها أي اذ ذاك ولا نفساً مؤمنة كسبها الخير اذ ذاك في ايمانها المتقَدّمَ على تلك الاية … ولذلك بينه بقوله واصفاً نفساً لم تكن أي كافرة فيكون فاعل الفعل المقدر في كسبت محذوفاً والتقدير لا ينفع نفساً لم تكن امنت ، من قبل ، او لم كسبت في إيمانها خيراً إيمانها وكسبها " (
). 

إنَّ الأداء البلاغي في الآية دقيق الدلالة لأنَّ الفاعل الفاصل (إِيمَانِهَا( لا بد أنَّ يكون قريباً من مكونات جملته: الفعل  ( يَنْفَعُ( والمفعول ( نَفْساً ( وأن لا يكون غريباً على مكونات الجملة وهذا ما عناه البقاعي بقوله : " في إيمانهم المتقَدّمَ على تلك الآية ولذلك بينه بقوله واصفا  ( نَفْساً ( " (
) . فقد تقَدّمَ المفعول على الفاعل للأهمية ، وهذا جعل الفاعل يتأخر ، وإذا أخر اختل الاداء النحوي ثم الاداء المعنوي ، لأنَّ الفاعل اصبح بعيداً عن جملته ، والمعروف أنَّ الفاعل عمدة فهو اقوى من الصفة لذلك لابد من تقديمه عليها في الرتبة .

د. الفصل بين الصفة والموصوف بالجملة المفسرة جائز :



وقد ورد هذا الأسلوب في قوله ( : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ( {النساء:176} . قال البقاعي: " ثم استأنف قوله: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ( أي وهو موصوف بأنهُ ، او حال كونه  ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ  ((
) . فالجملة من قوله ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ( صفة (لامرئ)، وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة ، وهذا ما ذهب إليه أبو حيان وكان اكثر دقة من البقاعي في تفسيره للآية . وذكر أن هذا الفصل يكون من باب الاشتغال (
). .

ولم يذكر البقاعي الغرض البلاغي لهذا الفصل ووجدناهُ عند ابي حيان يخرج للاختصاص . 

هـ. الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر جائز:

وقد ورد هذا الأسلوب في قوله تعالى: ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ( {البقرة:255} . قال البقاعي فـ( الْحَيُّ ( أي الذي لهُ الحياة وهي صفة توجب العلم والقدرة …  ولما عبر بالأخذ الذي هو بمعنى القهر والغلبة وجب تقديم السِنة … ؛ ثم بين هذه الجملة بقوله ( لَـهُ ) أي بيده وفي تصرفه واختصاصهِ " (
). فالمعنى البلاغي الذي يؤديه الفصل هنا بيـن لفـظ الجلالة وصفته ( الْحَيُّ ( على الاختصاص كما نص على ذلك البقاعي . 
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(�) ينظر: دلائل الإعجاز: 182 ، والتبيان في البيان: 142 والطراز: 2/47 .


(�) نظم الدرر: 9/329. وقرا حمزة (سِلم ) بكر السين ، قال الفراء: وهو في معنى سلام كما قالوا . حل وحلال وحرم وحرام لان التفسير جاء بانهم سلموا عليه فرد عليهم . ينظر: الحجة في القراءات:89 ، والنشر :2/290 ، واتحاف فضلاء البشر: 2/130 ومعاني القران للفراء: 2/22 .


(�) الاشارات والتنبيهات في علم البلاغة:129 . وينظر معاهد التنصيص:1/54 ، و279 والبيت للمهلهل بن مالك الكناني . ينظر: معجم شواهد العربية : 2/356 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 129 .


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 3/552 .


(�) نظم الدرر: 1/114- 115 . 


(�) المصدر نفسه: 1/116.


(�) ينظر : معجم المصطلحات البلاغية: 3/553 .


(�) نظم الدرر:21/306-307 .


(�) ينظر:  المصدر نفسه: 21/307 .


(�) معجم المصطلحات البلاغية: 3/553 .


(�) نظم الدرر: 15/443 .


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 3/553 ، والميسر في البلاغة العربية: 182 .


(�) نظم الدرر: 15/443 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 4/254 - 258 ، ومصاعد النظر: 1/435 - 436 .


(�) نظم الدرر: 9/105 .


(�) البحر المحيط: 2/388 .


(�) نظم الدرر:19/335 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 19/335 – 336 .


(�) المقرب: 1/228 .


(�) نظم الدرر: 7/332 - 333 .


(�) المصدر نفسه: 7/332 .


(�) المصدر نفسه: 5/529 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 3/406 – 407 .


(�) نظم الدرر:4/31 .
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